كان كلامنا المتقدم في الصورة الثالثة من الصور التي قلنا بأن العلم الإجمالي ينقسم فيها إلى ثلاثة أقسام ـ إذا صح التعبيرـ...
وخلاصة الصورة الثالثة: هي ما إذا تحقق التقارن بين العلم والنجاسة، واحد، ثم علمنا نحن بأن النجاسة إما للملاقي أو لطرف الملاقَى، وبعد ذلك علمنا بنجاسة الملاقي، وتحقق لدينا أن النجاسة في الملاقي إن كانت فمصدرها الملاقَى، وقلنا في هذه الصورة الصحيح هو المنجزية للعلوم الثلاثة ـ إذا صح التعبيرـ، يعني للملاقي وطرف الملاقَى، وكذلك للطرفين الرئيسيين، وأيضاً لأحد الطرفين الرئيسيين مع الطرف الآخر وفرعه ـ إذا صح التعبيرـ، كل الصور تكون، أو يكون العلم الإجمالي فيها متنجز، يعني بعبارة أخرى يكون العلم الإجمالي يقول للمكلف دع ودع ودع، في الثلاث الأقسام والأنواع...

بعد ذلك ذكرنا فرعين أو تذييلين ـ إذا صح التعبيرـ...

الذيل الأول: فيما لو طرأ بعض الموانع على بعض الأطراف، كالاضطرار أو الخروج عن محل الابتلاء، وقلنا هنا ماذا؟ إذا خرج عن محل الابتلاء، أو اضطررنا إليه وساغ لنا الارتكاب، ارتكابه أصبح جائزاً، ماذا يصير؟ العلم الإجمالي يرتفع، بالخصوص ما إذا كان الاضطرار إلى الطرف الرئيس، الذي هو طرف الملاقَى، لأنه ماذا يصير العلم الإجمالي في الحقيقة؟ ينقلب إلى شك بدوي في أحد الطرفين الذي هو الطرف الآخر مع فرعه، فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً لأطرافه، والتذييل الثاني قلنا ما إذا ارتفع المانع، وهنا في هذا التذييل الثاني الذي ارتفع فيه المانع ماذا قلنا؟ قلنا نعم كان المكلف مضطراً لشرب طرف الملاقَى، ثم هطلت مزنة، فشرب وارتوى، يعني ما رفع اضطراره....

.....

في مكان فيه ظل ظليل، بحيث ما تتساقط الأمطار على الأواني الثلاثة....
قلنا هنا واضح بأن العلم الإجمالي راح يعود، يعني الميت سوف يحيى بإذن الله تبارك وتعالى، وتكون العلوم الإجمالية الثلاثة متنجزة، كان هذا هو خلاصة لما تقدم...

  بحثنا الثاني نفس البحث المتقدم، بس بدل أن يكون هناك تقارن بين العلم والملاقاة، ماذا يصير؟ تصير الملاقاة متأخرة، يعني عندنا مثلاً طرفان نعلم، وهذا في الحقيقة الصورة المشهورة، رجعنا الآن إلى ماذا؟ بدل التقارن شفنا الآن جايين نجيء للصورة التي هي دائماً يتبادر إليها الذهن، طرفان، كأسان، علمنا بنجاسة أحد الكأسين، ثم حصلت الملاقاة لأحدهما، شفتوا اشلون؟ أحد الكأسين، ذاك الملاقاة كانت مقارنة مع العلم بالنجاسة، هنا ماذا؟ صارت بعد، الصور الثلاث التي تقدمت وشرحنا فيها العلوم الإجمالية على كل صورة منها، نريد نكرر هذه الصور في فرض تأخر الملاقاة، خلنا نشوف الآن الصورة الأولى، ارجعوا إلى الصورة الأولى، أين كانت الصورة الأولى، صفحة ثلاثمائة وسبعة، اقرأوا الأولى، التي هي تارة تكون العلوم ....حيث بأن يعلم بالنجاسة والملاقاة في وقت واحد، أو بسبق العلم بالملاقاة، الأول فيما لو كانت الملاقاة مقارنة لحدوث النجاسة وله صور قال، الصورة الأولى: تكون العلوم الثلاثة متقارنة حدوثاً، النجاسة والملاقاة في وقت واحد، هذا الذي نبغي، نحن الآن لا، ماذا نبغي؟ نقول الملاقاة متأخرة، ذاك تقارن، هذا تأخر، طيب...

يقول: فيما لو كانت الملاقاة متأخرة عن النجاسة، وصوره أيضا ثلاثة على النحو المتقدم في المقام الأول.
 أما الصورة الأولى: فمقتضى إطلاق من تقدم منه من الأصوليين: أن المدار في اختصاص التنجيز بأحد العلمين الإجماليين سبق الحدوث....

ولذلك قلنا في بعض الصور ماذا يصير؟ حتى لو كان العلم متأخراً، لكن علمنا بأنه متحقق سابقاً، يصير هو المنجز، الذي الماتن رفضه قال هذا من قبيل التمدد إذا تتذكرون في شرحه، هنا ماذا يقول؟ 

فمقتضى إطلاق الأصوليين الذي يقول بأن المدار في اختصاص المنجزية بأحد العلمين الإجماليين، سبق الحدوث، هو منجزية كلا العلمين في هذه، لعدم ترجح أحدهما...

اشلون يعني؟

الظاهر نحن نحتاج سبورة اليوم؟ أو تريدون على طريقة السيد بالأقلام؟ السيد محمد علي.... أو السبحات...
....

نحن هنا ماذا قلنا؟
أول عندي إناء قلنا رقم واحد، هذا إناء رقم واحد، وعندي هنا إناء رقم اثنين، وعندي هنا إناء رقم ثلاثة الذي سميناه الملاقي، هذا خلينا وسط الدائرة، أنا الآن في الصورة الأولى كنت أعلم بنجاسة هذا رقم واحد أو نجاسة رقم اثنين، ثم تحققت الملاقاة، التي قلنا، ذاك في الصور الثلاثة الأولى كان ماذا؟ العلم مع الملاقاة في آن واحد، الآن ماذا صار عندنا؟ لا، صار الملاقاة من ثلاث صور....
طيب، في هذه الصورة ماذا يقول؟ عندنا أيضاً نحن صور غيرها....

راح يتشكل عندنا علوم إجمالية ثلاثة، شوفوا، هذا العلم الذي الآن هذا، هذا رقم واحد، الذي بين الاثنين أول شيء، هذا نسميه علم رقم واحد، وعندنا هذا علم رقم اثنين، وعندنا الآن علم رقم ثلاثة، الذي هو يشمل الدوائر الثلاث، يقول مقتضى كلام الأصوليين السابق ماذا يصير؟ هو يقول، تصير المنجزية ماذا؟ المفروض يصير لهذا العلم الثاني، هو يقول الماتن، بس نحن .... مقتضى ... أو غير صحيح كلامه، هو يقول أنا أفهم من كلام الأصوليين السابق أن هذا إذا جاء العلم الثاني يصير هو الذي يتنجز، يعني يصير في الحقيقة رقم ثلاثة مع رقم واحد، هذا يقول الذي أنا أفهم من كلام الأصوليين، طيب ليش تفهم؟ لأنه يقول أنا، ماذا يقولون، إن هذا العلم يصير له طرف رئيسي، فبالتالي ماذا يصير؟ رقم اثنين هو المنجز، لأنه له طرف سابق وطرف لاحق، ونحن نقول عندنا، وهذا راح يخرج بالمرة عن المنجزية، مفهوم من كلام الأصوليين السابق هذا؟...
هذا الذي نبغي، لماذا قال العلم الثاني الذي هو رقم ثلاثة مع رقم واحد الذي هو الملاقي مع طرف الملاقَى هو المنجز، وهذا ... من إطلاق من تقدم، الذي هو الصورة الثانية، لأن عندنا نحن رقم الصورة واحد الذي هو هذا رقم واحد، بين الطرفين الرئيسيين، وهذا العلم الذي هو رقم اثنين، هذا كلام الماتن، وهو يقول أنا كلام هؤلاء، نعم، يقول يعني كلام هؤلاء اشوية فيه يعني عدم وضوح، نحن ماذا نقول؟ الذي نفهم من خلال ما تقدم، ماذا يصير عندنا؟   ....
...

لا، يعني في الحقيقة هذه الصورة ترجع لي جذعا إلى أصل المطلب، الذي نحن بحثنا فيه، لو ... الملاقاة ماذا تصير؟ ترجع لي إلى النزاع بأن هذا الذي هو سميناه الملاقِي بالكسر....

....

نعم، هو يقول المنجزية ماذا؟ للعلمية...اقرأ أقرأ أشوف...

...

كلا العلمين، يعني هذا العلم رقم واحد منجز، والعلم رقم اثنين منجز، بس هو ماذا يقول؟ اقرأ...
لكن...

الثاني، يعني الظاهر من الملاقاة المفروض يصير المنجز اثنين، من عندنا إطلاق كلماته...

صح قال الإيضاح...

فإنه لو...

بس نحن ماذا نقول أصلا؟ الذي يظهر من كلماته السابقة أن هذه الصور ترجع إلى أصل أس المشكلة، أن الملاقي يتنجز أو ما يتنجز، والصحيح هو المنجزية لرقم واحد، لأن هذا الذي هو مختلف فيه، رقم اثنين راح يعودنا إلى قبل المشكلة، أن هذا أصلاً يتنجز أو ما يتنجز...

...

الصحيح لا، الظاهر المنجزية للعلم رقم واحد لسبق المعلومية فيه، الموجب لمنجزية العلم الأول، والتالي في .... الذي هو الملاقي المفروض ماذا؟ علم جديد، يعني شك جديد أنه حصلت فيه نجاسة أو ما حصلت، فإن قلنا لا، بالاستظهار العرفي، أنه أصلا لا معنى لاجتناب الملاقَى إلا باجتناب الملاقِي، النظريات، أو بالتنجز مثلاً نظرية التنجز،.... الشيء واحد، يعني أخذنا، وإن قلنا لا، أصلاً هذا نجاسة أخرى، والعرف لها موضوع ثاني كالعلم به، واضحة لنا الفكرة؟ فإذن كلامه اشوية فيه خدشة، المفروض يقدم ويؤخر...
....

في الصورة الأولى ... على المبنى الأول الذي تتحقق الاقتران، هذا لا، متأخر، يعني الملاقاة تأخرت، واضح، تأخرت ... نرجع إلى ... المسألة الأول...

إنما فيه اقتران، ما نقدر نرجح إحدى الصورتين على الأخرى، بسبب الاقتران، .... الملاقاة، فنقدر نرجح إحدى الصورتين على الأخرى، فالمفروض نقول الصورة رقم واحد هي التي تنجزت، أكمل ...

ولذلك أنا تعمدت أقول نحتاج سبورة اليوم...

...

رقم اثنين...

لا، يبقى مقابلا له....

ليش يقول المشكوكة؟ لأنه بعد حدوث الملاقاة أصلاً نشك في أنه تمددت النجاسة، حظر النجاسة... لأن هذا مشكوك النجاسة، قال في أحدهما، فمشكوكة ... النجاسة فيه، لأن الملاقي غير معلوم أنه لاقى النجس، النجس هو أحدهما...

أما بالاقتران قلنا الصورة كلها ماذا؟ واحدة، لا يعني ... في نفس الرتبة، بينما لو تأخر يجيء أصل المسألة، واضحة الفكرة لنا؟ نحن تعمدنا نقول ... تلتفتون إلى ما قاله الماتن وما ينبغي أن يقال...

 لكن الظاهر هنا منجزية العلم الثاني، لسبق المعلوم فيه، الموجب لتنجزه بالعلم به، لرجوعه إلى العلم بحدوث تكليف صالح للتنجيز، وأما العلم الثالث، الذي كل الثلاثة الأطراف تصير منجزة، هذا ماذا؟ فهو وإن كان علما بالنجاسة إجمالا، إلا أنه لا يرجع إلى العلم بحدوث تكليف زائد على المعلوم بالعلم الثاني...

هذا صح، بس مثال ما يصير العلم الثاني نقول العلم الأول، نبدل...

بحدوث تكليف زائد على المعلوم بالعلم الأول...

 المفروض أن العلم الأول تنجز، لإمكان انطباق المعلوم بالعلم المذكور على المعلوم بالعلم الثاني، فهذا شك جديد أنه إذا حصلت نجاسة فيه، يعني اتسعت الدائرة، أو ما حصلت نجاسة فيه، تنجز الدائرة، فالمفروض نقول العلم الأول، يعني عكس ما فهمه الماتن من كلام المشهور، ما أدري، يمكن من النساخ هنا، وإلا الصور الثلاث كلها واضحة لنا، فبدلا نقول الثاني نقول الأول، بس لعله غلط الناسخ هنا ليس الماتن...

لإمكان انطباق المعلوم بالعلم المذكور على المعلوم بالعلم الثاني، وليس في المقام إلا العلم بحدوث التكليف الأول، صح هنا الأول، العبارة دقيقة، لأن نحن عندنا تكليف أول ثم حدثت الملاقاة...

 الموجب لاشتغال الذمة به، والشك في حدوث تكليف جديد مدفوع بالأصل.
بعبارة أخرى: نحن لماذا نقدر نخلي الملاقي خارجاً عن الطرفين الرئيسيين ونقول بأن المنجزية للطرفيين الرئيسيين، وأن العلم الإجمالي الأول هو الذي ينجز طرفيه ويقول دع كلا منهما، لماذا؟ لأنه يقول الطرف الثالث ماذا نريد به عندما نقول للمكلف دعه؟ نريده بتنجيز العلم الثالث منجزيته لمؤداه سواء كان هو التكليف المعلوم بالعلم الثاني المنجز به أم بغيره، فلا مجال لذلك، لاستحالة اشتغال الذمة بما اشتغلت به سابقا، وإن أريد به تنجيزه لتكليف آخر غير المتنجز بالعلم الأول...

الذي نحن قلنا الأول...

فلا علم بحدوث التكليف المذكور، ليكون منجزا له...

فيصير العبارة واضحة...

 ومن خلال هذا العرض ظهر الفرق بينه وبين المقام الأول الذي فرضت فيه الملاقاة مقارنة للنجاسة الحادثة المعلومة إجمالا، لماذا؟ لأنه هناك تصير الصور الثلاث كلها صورة واحدة، ما فيه تقدم بين صورة وأخرى، فإذا كانت الصور الثلاث في رتبة واحدة، صارت المنجزية للعلوم الثلاثة...

الذي فرضت فيه الملاقاة مقارنة للنجاسة الحادثة المعلومة إجمالاً، لأنه لا مجال هناك لدعوى اليقين بشيء معين والشك في ما عداه، بينما هنا عندنا مجال لأن ندعي بأنه ماذا؟ اليقين بنجاسة أحد الطرفين أولاً، والشك بعد حدوث الملاقاة في تمدد الدائرة إليه، ليكون طرفاً من أطراف العلم الإجمالي...

 بل المتيقن بالإجمال مردد من رأس بين تكليف واحد في طرف واحد وتكليفين في طرفين...

أما هنا لا، عندنا يقين بنجاسة أحد الطرفين الرئيسيين والشك في الملاقي...

بل المتيقن بالإجمال مردد من رأس بين تكليف واحد في طرف واحد وتكليفين في طرفين، من دون مرجح لأحد الطرفين يقتضي تميزه في طرفية العلم الإجمالي واشتغال الذمة له، فيصير واحد من العلوم الثلاثة الذي هو في الطرف منجز، والباقي يعني أو في الحقيقة إذا أردنا نقول هكذا: العلم رقم واحد  هو الذي ينجز طرفيه والعلم رقم اثنين، الذي نحن سويناه الآن رقم اثنين، يخرج الطرفين وبالتالي يصير لا معنى لضمه، لأنه أصلاً الحقيقة ما عندنا إلا إطلاق ثلاثة، تنجز طرفان وخرج الثالث، هذا بعد أوضح...

الآن نبغي الصورة نمرة اثنين...

ارجعوا الآن إلى الصورة نمرة اثنين في صفحة ثلاثمائة وسبعة، إش قال؟ قال: وأخرى يكون العلم الثاني أسبق، بأن نعلم بنجاسة أحد الطرفين ثم نعلم بسبق ملاقاة ثالث لأحدهما، هذه الصورة هل تأتي هنا الذي نحن الآن في الطرفين؟ لأنها متأخرة، ما تصير عندنا صورة ثانية في الحقيقة...

...

لأن نحن قلنا الملاقاة متأخرة في فرضنا الآن، الذي سنجيب ثلاث صور...

....

لا، يعني نحن نقول الملاقاة تحققت بعداً، فاشلون نتصور تجيء الصورة الثانية هنا؟ 

...

الصورة الثانية شنهو؟ بأن نعلم بنجاسة أحد الطرفين ثم نعلم بسبق الملاقاة، نحن الآن في هذه الصورة ماذا؟ نبغي الملاقاة تتأخر، لأن كلامنا عمدته في تأخر الملاقاة، فاشلون نفرض فيه محل كلامنا تأخر الملاقاة ثم تطبيقه على الصورة الثانية، معاي أنتم الآن؟ اشلون نقدر نتصور هذا؟ ممكن نحن نتصور هذا الصورة الثانية  في هذا فرضنا في حال تأخر الملاقاة؟ غير ممكن نعم...

لكنه يقول الماتن ما أدري اشلون تصوره...

فلا يتنجز فيها إلا العلم الثاني قطعا، لأنه الأسبق حدوثا ومعلوما ورتبة، فيتعين للتنجيز، هذا العلم الثاني، بس هذا خلاف الفرض، تصوروا العلم الثاني الآن، ما عندنا صورة ثانية، لأنه أصلاً حتى هو لما يقول هذا الصورة الأولى التي نحن الآن شرحناها على وفق شرحنا نحن، لا على وفق ما قاله الماتن...

...

الملاقَى أو صاحبة نعم...

...

بسبق الملاقاة، يعني الآن هذا عندي رقم واحد، وخلنا هذا، الآن نعلم بنجاسة أحدهما، أبقى أطبقه على هذه الصورة الثانية التي تقدمت عندنا، ذاك أنا علمت بسبق الملاقاة، هنا كيف أعلم، أعلم يعني التي تعاكسها، أعلم بسبق الملاقاة...

الملاقاة تجيء بعد، أصور أن الملاقاة جاية بعد، لأنه أصلاً كل النمط الثاني، فنحن لابد أن تكون الملاقاة بعد، الصور الثلاث، نحن كلامنا ليس ملاقاة تتقدم، ذاك الذي في الصورة الأولى الذي تقدم بحوثنا فيها، الملاقاة إما متقدمة أو مقارنة، الآن الملاقاة دائماً متأخرة، نبغي الآن؟ طيب نحن علمنا الآن بنجاسة أحد الطرفين، ثم حصلت الملاقاة، كيف نصوره على الصورة الثانية؟ صورة السبق، سبق، تأخر الملاقاة...
فلذلك نحن ما نقول يعني عندنا صورة، لأن الصورة الأولى تحل لنا كل المشاكل بالشرح الذي نحن أوضحناه، ما فيه تصور، لأن ذي إذا ستقدمه يصير يرجع إلى نفس الصورة الأولى في حال السبق، نحن عندنا دائماً هنا الأطراف الرئيسة يعني تـ... لنا تأخر الملاقاة، وثم يقول إن هذا التأخر له ثلاث صور، مثل ما التقدم أو التقارن له ثلاث صور، نحن الآن في الداخل يصير له ثلاث صور، الآن وضحنا نحن الصورة الأولى...
....

الملاقي وطرف الملاقَى...

حسب تصنيفنا نحن الآن...

جيب تصنيف المصنف!

...

هذا علمنا هذا نجاسة إما واحد أو اثنين...
علمنا الآن بسبق ملاقاة هذه، رجعنا إلى الأصل، سابقة، نحن عندنا الآن هذا طرف ثاني، الذي فيه أربعمائة هذا ثلاثمائة وسبعة، صح؟ هذا الصور الرئيسة، هذا تعقلناه، نبغي الآن تأخر الملاقاة، نصور الصور الثلاث في فرض تأخر الملاقاة، ما يمكن، أنا قعدت أتأمل فيها ما شفت... وهذا أنتم الآن معاي، أنه اشلون تقدمها؟ فما يمكن إلا نحل، الظاهر هو اختلط عليه المطلب هنا مع المطلب هناك، يعني جعل يبغي يحل الصور الثلاث وذهنه يفكر في المسألة السابقة، التي هي صورة تقدم...

احتمال عندي، لأنه يالله تعالوا صوروا لي، اللي يتعقل تصوير، لا، أنا ما أتعقل التصوير...

هذا العرف ببابكم، لأن نحن دائماً نفرض أن هذه الملاقاة متأخرة، نبغي نعطي هذه تأخر الملاقاة ثلاث صور، مثل ما أعطيناه في صورة التقارن أو تقدم الملاقاة، نبغى الآن ندقق، ذيك تصورنا ثلاث صور، وبعد الصورة الثالثة التي تصورناها بالقوة، قلنا أصلا لو كانت ثمة نجاسة، لاحظوا في الصورة الثالثة، كانت حادثة من أين؟ من الملاقَى، يعني في الحقيقة الصورة الثالثة ليست صورة، نحن فرضناها صورة... وإلا ما عندنا إلا صورة، عندما تتاح الصور المتقدمة لو تبحثونها صح ما فيه إلا عندنا صورتان رئيسيتان، فكيف نصور صور ثلاث هنا؟
يالله، الذي يتصور يجيء يمي يقول  لي والله كذا كذا، أنا قعدت أتأمل فيه ما فيه عندنا صورة ثانية، الصورة الأولى بالشرح الذي أنا وضحته لا الماتن، صحيح على طبق القواعد وعلى طبق الأصول، عندنا واحد اثنين نعلم بنجاسة أحدهما ثم جاءت عندنا تحققت الملاقاة، وصح عندنا علم رقم واحد وعندنا علم رقم اثنين، هو تصور أنه ماذا؟ أي العلمين يتنجز؟ قال على وفق ما قالوه، العلم الثاني قال، على وفق ما قالوه، بس هو عنده ماذا قال؟ اقرأ العبارة مالته، يرجعنا إلى الأول...

...

الظاهر منجزية العلم الثاني، ونحن ماذا قلنا؟ لا، هذا الطرف منجزية العلم الأول، على وفق ما، هذا على القاعدة...

...

وقلنا هذا الرأي الذي طرحه فيه شيء من الاشتباه، اللهم إلا أن يكون هناك في داخل العبارة شيء نحن ما فهمناه، هذا الذي عندنا، الحل ما عندنا فد شيء هذا...

تأملوا أنتم في العبارة، يمكن نحن بعد الواحد سبحان الله قد يلتفت إلى شيء، قد يكون هو يريد شيئاً يعني نحن ما التفتنا إليه، أنا اليوم قعدت أتأمل في العبارات يعني فترة طويلة، الذي شفت أن هذه الصورة الثانية الذي هو أصلاً ترجع إلى الصورة رقم واحد الذي قلناه، والمنجزية راح ترجع إلى نفس الطرفين الرئيسيين وهذه الصورة في صورة تأخر الملاقاة هذه صورة البحث المشهورة، هل يتنجز الملاقي؟ لأنه يصير عندنا علم إجمالي ثاني، والعلم الإجمالي الثاني في الحقيقة ليس بين الملاقي وطرف الملاقَى، إذا بتقول... بين الطرفين هذيليه، هذا طرف واحد وذا طرف اثنين، في صورة الصحة كذا ظهور يصير، لأن هذا واحد منهما حتما نجس في داخل الدائرة، يعني هل توسعت الدائرة بما تشمل رقم ثلاثة أو لم تتسع، باقية في الطرفين؟ وبعبارة ثانية: العلم الإجمالي يقول لي دع واحد واثنين أو يقول لي أيضا دع رقم ثلاثة؟
...

واحد واثنين هذا الآخوند، إذا قلنا بأنه لا بمعنى لترك الملاقَى إلا بترك الملاقي، يعني يقول لي ....

نعود إلى الأبحاث الأصلية الجذرية الأساسية، في فرض تأخر الملاقاة راح يعود البحث بنا إلى ما كنا يعني ذكرناه أولاً، ما أدري أنتم، يعني تأملوا بعد في العبارة لعلكم يظهر لكم شيء، أما أنا تأملت فيها هذا الذي ظهر لي، والعلم عند الله، أنا أقول، دائما أقول للطلبة، لماذا هذه الحواشي موجودة؟ لأنه قد يظهر لبعضكم شيء جديد ما لا يظهر للآخر، بس أنا تأملت في عباراته، طبعاً هو مثل ما قال عباراته غير واضحة، لكن الذي يتأمل فيه يظهر له الوضوح فيه، وإلا عباراته غير واضحة، بس أنتم الآن تأملوا، تشوفون...

وأما الثانية فلا يتنجز فيها إلا العلم الثاني قطعاً، لأنه الأسبق حدوثاً ومعلوماً ورتبة، فيتعين للتنجيز على جميع مباني المسألة المتقدمة، ولا يبعد...

شوف ولا يبعد، هذا الذي قلت يرجعنا إلى المسألة الأصلية...

ولا يبعد كون ذلك هو مورد ما نسب للمشهور من عدم وجوب اجتناب الملاقي لأحد المشتبهين...

أيه هو صح هذا، ولذلك نحن قلنا يرجع إلى منجزية الطرفين الرئيسيين، كأنه رجع بذوقه إلى ما قلناه، معي أنتم؟ 

 بل المتيقن من محل كلامهم ما إذا وردت الملاقاة على المشتبه بما هو مشتبه بنحو تكون هذه الملاقاة متأخرة عن العلم الإجمالي بالنجاسة وموجبة لصدق عنوان المشتبه على الملاقَى، فيصير عندنا ملاقَى مشتبه، لأنه الملاقَى ليس أكيد هو النجس، النجس واحد منهما، ثم حدثت الملاقاة، فنشك في نجاسة الملاقي فنقول نجري الأصل المؤمن أو لا، كما قال مثلاً نستظهر التمدد أو الروايات تقول لا معنى كذا، أو النظرية العرفية، هذه مرت علينا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
